
تحقيق ابن جرير لضوابط حكاية الخلاف
وأحسن من يعتني بذلك ابن جرير تجدونه يقول: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك؛ فقال بعضهم: كذا؛ ذكر من قال ذلك،
وقال آخرون: كذا؛ ذكر من قال ذلك، ثم بعد ذلك يقول: وأولى الأقوال بالصواب فيه قول من قال: كذا وكذا؛ ثم يذكر ما

يرجح به القول الذي يختاره، وقد يجمع بينها ويجعلها كلها صوابا؛ وذلك إذا كانت الآية عامة يدخل فيها هذا القول، وهذا
القول، وكذلك إذا كانت تلك الأقوال إنما هي اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد؛ فإنه يجمع بينها، وكذلك إذا كانت الآية عامة؛ فإنه
يجمع بينها ويقول: جائز أن يكون كذا، وجائز أن يكون كذا وكذا. يقول: فإن صحح غير الصحيح عامدا؛ فقد تعمد الكذب، إذا

تعمد تصحيح القول المرجوح فقد تعمد الكذب. فإن كان جاهلا فقد تخبط في القرآن وأخطأ فيه، وقد ورد في الحديث أو
في الأثر: { من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ } حتى ولو كان مصيبا، لماذا أخطأ مع كونه مصيبا؟ لأنه تجرأ على
القرآن فتكلم فيه برأيه، والرأي لا مدخل له في الشرع. يقول: كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، يعني أخذ يسرد

أقوالا فيما لا فائدة تحته؛ يعني: كالحكاية في أسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم ذكروا أقوالا فيها لا فائدة في ذلك
أيضا، وكذلك الأمور الجاهلية، وكيفيتها حيث إن الإسلام نسخها، مثل الأزلام، في قوله تعالى: { وأَنَْ تسَْتقَْسِمُوا باِلأْزَْلاَمِ } ما

نوع الأزلام، وما صفتها، وما كيفية الاستقسام بها؟ اختلف فيها، ونحن نقول: لا فائدة فيها، فهي شيء نسخه الإسلام وجاء
ببدله، بما هو خير منه، فلا فائدة في حكاية تلك الأقوال. وكذلك أفعال أهل الجاهلية ما سببها؟ التي ذكرها الله عن إبليس
كنُ آذاَنَ الأْنَعْاَمِ } ما سبب تقطيعهم للآذان وتشريمهم لها؟ الله أعلم. لا فائدة أيضا في ذلك. همُْ فلَيَبُتَ في قوله: { ولآََمُرَن

فمن نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة لفظا يرجع حاصلها إلى قول أو قولين في المعنى؛ فقد ضيع
الزمان، يعني: وسع الخلاف فيما لا فائدة فيه، أو وسع الأقوال مع أنها يمكن أن ترجع إلى قول أو إلى قولين، وأضاع على

الناس الذين يقرءون كلامه زمانا. وهذا يصدق عليه أنه متكثر بما ليس بصحيح، يتكثر بما ليس بصحيح وفي الحديث: {
المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور } ثوبي زور؛ يعني: ثوبين ليسا بثوبين صحيحين؛ وإنما هما مزورين. الحديث ورد فيه

سبب: أن امرأة كان لها ضرة وتريد أن تغيظها فسألت تقول: هل لي أن أتشبع بما لم أعط؟ تقول: زوجي أعطاني، وما
أعطاك، زوجي اشترى لي كذا وكذا ولم يشتر لك، هل يجوز ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: { المتشبع بما لم يعط

رُونَ بها الأقوال؛ حتى يقال: فلان كلابس ثوبي زور } . فشيخ الإسلام ذكر هذا في الذين يحكون أقوالا ليست بصحيحة يكُثَ
أتى بأقوال لم يسبق إليها، هذا التفسير فيه أقوال ما ذكرت في تفاسير الأقدمين، فيكون بذلك كأنه يجذب الناس إلى كتابه

ويرغبهم فيه فيكون كلابس ثوبي زور. فهذه الأقوال التي انتقدها شيخ الإسلام رحمه الله يعني انتقد ذكر الأشياء التي لا
أهمية لها من المبهمات، وانتقد أيضا الذين يحكون أقوالا ولا يرجحون، بل يحكي أقوالا ثم يسكت عن الترجيح، وانتقد أيضا

الذين يكثرون الأقوال مع إمكان اختصارها، وانتقد أيضا الذين يقتصرون على بعض الأقوال ويتركون بعضها؛ فقد يكون
الصواب فيما تركوه، فإذا عرفنا ما انتقده عرفنا الصواب في ذلك. والله الموفق للصواب.


